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 مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يھم الملاحظة الانتخابية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء، على مشروع قانوني يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة 
من دستور للملكة،  11وھو المشروع الذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل . والمحايدة للانتخابات

والتي تحيل على نص قانوني لتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة، والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف 
 .عليھا دوليا

وأوكل ھذا المشروع ممارسة مھام الملاحظة الانتخابية، للمؤسسات الوطنية المؤھلة بحكم القانون للقيام بذلك، ولجمعيات 
وسن مشروع القانون مبدأ اعتماد الملاحظين الانتخابيين من طرف . جتمع المدني، وللمنظمات غير الحكومية الأجنبيةالم

وبھدف . لجنة خاصة تحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعھد إليھا بتلقي طلبات الاعتماد ودراستھا والبت فيھا
حسن الظروف، خول له المشروع حقوقا ترتبط أساسا بالحق في الحصول تمكين الملاحظ الانتخابي من ممارسة مھامه في أ

على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية، وولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء، 
ى الملاحظ الانتخابي والقيام بمھام الملاحظة والتتبع لعملية التصويت في جميع مراحلھا، كما رتب مشروع القانون عل

التزامات تتعلق، على الخصوص، بواجب احترام سيادة الدولة ومؤسساتھا وقوانينھا، مع الالتزام بالموضوعية والحياد 
والتجرد وعدم الانحياز في تتبع سير العمليات الانتخابية وتقييم نتائجھا، وعدم إصدار أي تعليق قبل انتھاء العمليات 

ائجھا النھائيةالانتخابية وإعلان نت . 
كما تدارس مجلس الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم، قدم وزير العدل اثنين منھا، يتعلق الأول بالنظام الأساسي الخاص بھيئة 
كتابة الضبط، حيث أصبح ملحا، وضع إطار قانوني لھذا الجھاز، يميز موظفيه عن باقي الموظفين بخصوصيته المستمدة 

م المرتكزة على مبدأ استقلال القضاءأساسا من طبيعة عمل المحاك . 
كما أن إعادة النظر في ھيكلة جھاز كتابة الضبط، أصبح من الضروريات المرتبطة بالإصلاح القضائي لانعكاس عمله على 

الإنتاج القضائي بصفة ايجابية ومميزة، وتمكينه من الدينامكية اللازمة لاتخاذ المبادرة لحل المشاكل الآنية التي تعترض 
عمله في مختلف الميادين، وإعطائه المكانة اللائقة به، وذلك بجعله يقوم بالإجراءات المسطرية المخولة له قانونا، وبصورة 
تؤدي إلى المساھمة في الاصلاحين الإداري والقضائي، وكذا تسھيل عملية التدبير الإداري للموظفين المنتمين للقطاع، من 

ماجھم في مجموعات متجانسة ومتكاملة، والغاية من ھذا التصنيف، تقليص عدد أطر خلال التقليص من تصنيف الأطر وإد
 .كتابة الضبط، وجعلھا خاضعة لقانون موحد يراعي خصوصية العمل الذي يقوم به الموظف داخل ھيئة كتابة الضبط

الضروري، بعد المصادقة ويھم مشروع المرسوم الثاني الإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل، حيث سيصبح من 
 1432من محرم  23الصادر في  2-10-500رقم (على مشروع النظام الأساسي لھيئة كتابة الضبط، تعديل المرسوم 

، المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل، والتي أصبحت تعويضات نظامية )2010دجنبر  29الموافق ل 
بھيئة كتابة الضبط ضمن مشروع النظام الأساسي الخاص . 

كما يھدف ھذا المشروع إلى الملاءمة مع باقي المشاريع المتعلقة بھيئة كتابة الضبط، وكذا الإبقاء على الحوافز المتعلقة 
بعملية التنفيذ الزجري بمحاكم المملكة، والتغلب على ظاھرة التراخي والتقصير التي يمكن تسجيلھا بالعديد من المحاكم في 

، وبالتالي، الحيلولة دون ضياع أموال طائلة كانت ستستفيد منھا خزينة الدولة ووزارة العدل على السواءھذا المجال . 
ويرمي إلى وضع إطار واضح لكيفية تعميم الإعانات على مختلف موظفي ھيئة كتابة الضبط، وتمتيع ھذه الفئة من موظفي 

فس الأعباء لدى باقي الوزارات الأخرىالدولة بتعويضات، أسوة بغيرھم من الموظفين المكلفين بن . 
- 645(في ذات السياق، قدم الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، مشروع المرسوم الثالث الذي يقضي بتغيير المرسوم 

المتعلق بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في ) 1981يناير 5الموافق لـ  1401من صفر  28الصادر في  80-2
ويرمي ھذا المشروع إلى تجسيد التدابير التي تم إقرارھا في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك بزيادة مبلغ . مختلف الوزارات

2011درھم صافية في الشھر، في الأجرة الشھرية الممنوحة للمكلفين بالدراسات، ابتداء من فاتح ماي ) 600(ستمائة   
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خارجة عن التعبير الديمقراطي التي وقعت بآسفي' الانحرافات': الناصري  

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري،اليوم الثلاثاء،إن الانحرافات التي شھدتھا أمس مدينة 
متسائلا في لقاء مع الصحافة ". على مستوى من الخطورة وخارجة جملة وتفصيلا عن نطاق التعبير الديمقراطي" آسفي 

إضرام متظاھرين،حاملين للافتة كتب عليھا لا للحوار،النار في مقر للشرطة وفي مقر "ة،عما إذا كان عقب مجلس للحكوم
 ."لسلطات الإدارة الترابية والمس بمصالح المواطنين،يدخل في إطار البرنامج النضالي الديمقراطي والحراك الديمقراطي

التي يتسع المجال الديمقراطي المغربي لمختلف  ھناك جھات تحاول الركوب عن وعي على ھذه المطالب"وأضاف أن 
مشددا على ضرورة ". تعابيرھا،وذلك من أجل مقاصد وأھداف لا علاقة لھا بالديمقراطية أو الإصلاح وبمصالح المواطنين

طرف حاجة لأن تكون مسندة من "التقيد بضوابط دولة القانون التي تحدد مجال الحريات والواجبات،مبرزا بأن الحكومة في 
 ." الرأي العام من أجل تطبيق القانون خدمة للمواطن

ھناك كثيرا من الأقلام توجه اللوم إلى الحكومة وتقول إن السلطات العمومية أمسكت عن تحمل "وقال في ھذا الصدد إن 
د يكون له نصيب ھذا كلام ق" ،معتبرا أن " مسؤوليتھا مطالبة ھاته الأخيرة بمزيد من الصرامة من أجل تنزيل ھيبة الدولة

 ."من الصحة لو ارتبط بمنطق متكامل
ھناك حاجة للاتفاق في إطار التوافقات الأساسية التي تميز المجتمع المغربي بالاستمرار في فتح " وأكد السيد الناصري بأن 

على الدستور المجال لكل التعبيرات الديمقراطية وضرورة التزام الجميع باحترام ضوابط القانون خاصة بعد المصادقة 
 ."الجديد

 ماب+ أندلس برس 

 
  
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

  
 

 


